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مجلة عدالة الإلكترونية 
العدد رقم 57، شباط 2009


ورقة موقف قانونية  - لماذا تعتبر الممارسات الاسرائيلية في قطاع غزة 
جرائم حرب وفقا للقانون الدولي؟
إعداد المحامية فاطمة العجو

تهدف ورقة الموقف التالية إلى فحص قانونية موقف دولة إسرائيل بخصوص قانونيّة مهاجمة أفراد الشرطة المدنية، والمسّ بمؤسّسات سلطة تابعة لحماس في غزة، في إطار العملية العسكرية "رصاص مسبوك" التي أطلقتها دولة إسرائيل في تاريخ 27.12.08. ستفحص الورقة التالية أيضًا إذا ما كان هذا الموقف يستوفي قواعد القضاء الدولي، السارية على دولة إسرائيل.
تُعرض في هذه الورقة المبادئ القانونية السارية على عمليات عسكرية، وتُبحث الأسئلة القانونية النابعة من تطبيق تلك المبادئ في حالات الهجوم ضد أفراد الشرطة المدنيين وضدّ مباني حكومة سلطة حماس.
خلال أيام العملية العسكرية "الرصاص المسبوك"، هاجمت دولة إسرائيل عن معرفة مباني سلطة ورمز سلطة لحماس.
 بين مباني السلطة التي هوجمت: مبنى المجلس التشريعي، وزارة القضاء، وزارة المواصلات ووزارة الإعلام. هناك 68 مبنى حكوميًّا و31 مكتبًا تابعة لمنظّمات غير حكومية هُدمت تمامًا أو تضرّرت جزئيًا خلال العملية العسكرية.
 جاء في بيان الناطق العسكري يوم الخميس في تاريخ 1.1.09 أنّ: "سلاح الجوّ هاجم الليلة (الخميس) مبنى المجلس التشريعي ووزارة القضاء في مقر الحكومة الواقعة في مدينة غزة. مهاجمة أهداف السلطة الإستراتيجيّة، التي تشكل جزءًا من جهاز سلطة حماس، هي ردّ مباشر على إطلاق النار المتواصل من قبل تنظيم الإرهاب حماس على بلدات في جنوب البلاد".

لقد أفادت صحيفة واشنطن بوست حول هذه السياسة المخططة. ونُقل عن مسؤولين كبار في الجهاز العسكري تصريحات بأنّه تم توسيع بنك الأهداف بغية شمل شبكة الدعم الواسعة التابعة للحركة الإسلامية، وأن اختيار الأهداف جاء لغرض إضعاف جميع جوانب حركة حماس والمسّ بالبنية التحتية المدنية لحماس، وليس بالذراع العسكريّة فقط:

الإطار المعياري:

تخضع نشاطات الحرب إلى أحكام خاصة. وهي أحكام القتال التي اعترفت، إلى جانب الحاجة العسكرية، بمصالح إنسانية انطلاقًا من النيّة لتوفير حماية قدر المستطاع لحقوق المدنيين الذين وجدوا أنفسهم وسط الحرب. يمكن العثور في أحكام القتال على أربعة مبادئ مركزية، ذات أهمية حاسمة في حماية مصالح إنسانية:
 مبدأ الحاجة العسكرية، مبدأ التمييز، مبدأ النسبية ومبدأ منع المعاناة الزائدة. المبادئ ذات الصلة بشأننا هي كالتالي:
مبدأ الحاجة العسكرية:

تسمح أحكام القتال بالمسّ بمصالح إنسانية فقط فيما لو كان المسّ يخدم حاجة عسكرية، أي إضعاف العدو، إخضاعه أو جعل المعارك تتوقّف. إنّ إضعاف قوّات العدو العسكرية وحده يمكن اعتباره حاجة عسكرية شرعية، وليس كلّ ما من شأنه أن يمسّ بالجهد الحربي لدى العدو.
 
مبدأ التمييز:

مبدأ التمييز الذي يشكّل تعبيرًا عن مبدأ الحاجة العسكرية، يستوجب التمييز خلال القتال بين مقاتلين وأهداف عسكرية وبين مدنيين وأهداف مدنية. هذا المبدأ يحظر توجيه الهجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية
. تُشتقّ من هذا المبدأ قاعدة متعارف عليها، وبموجبها طالما أنّ المدنيين ليسوا مقاتلين فهم محميّون من كلّ هجوم
. أي إن الهجمات التي لا تميّز بين مقاتلين ومدنيين، وبين أهداف عسكرية وأهداف مدنية، محظورة
. هناك قواعد إضافية تعبّر عن هذا المبدأ: حظر استخدام وسائل قتالية أو طرق قتاية ليس بمقدورها التمييز بين الأهداف
، حظر اعتبار مجموعة أهداف عسكرية على أنّها هدف واحد
، واجب استيضاح طابع الهدف قبل الهجوم
 وواجب التحذير قدر الإمكان، بهدف تمكين المدنيين من الابتعاد عن الهدف المهاجَم
. 

مبدأ النسبية:
لا يكفي أن يتم اختيار قواعد عسكرية كهدف للهجوم. فمبدأ النسبية يؤكد حظر أيّ نشاط عسكري قد يؤدي إلى إزهاق مرافق لحياة بشر، المسّ بحياة بشر، الإضرار بأهداف مدنية أو كلّ هذه معًا، ويكون مبالغًا بها قياسًا بالأفضلية العسكرية العينية والمباشرة المتوقّعة.
 يستوجب تطبيق مبدأ النسبية اتخاذ وسائل حذر لضمان أنه لن يقع نتيجة للهجوم ضرر مرافق لحياة بشر أو أملاك، يفوق أكثر من اللازم الأفضلية العسكرية المتوقعة من الهجوم. إذا كان الضرر المرافق المتوقّع من الهجوم مبالغًا به، فيجب وقف الهجوم.
 

تستوجب تطبيقات هذه المبادئ بشأننا فحص السؤال من هو المدني وما هي الأهداف المدنية، المحميّة في وجه الهجوم.

من هو المدني؟ كلّ من ليس مقاتلا:
وفقًا للقانون الدولي المتعارف عليه، المدني هو كل من ليس مقاتلا. ومن هو المقاتل؟ تشمل هذه المجموعة بالطبع أفراد الجيش. كذلك يُشمل في إطارها الأشخاص الذين يستوفون الشروط المحددة في البند 1 من الأنظمة المُلحقة بمعاهدة لاهاي الرابعة -1907.
 تنصّ هذه الأنظمة على:

The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:

1. To be commanded by a person responsible for his subordinates;

2. To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance;

3. To carry arms openly; and

4. To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.

In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination "army."
أعضاء في armed groups )في ما يلي: "تنظيمات كفاح مسلّح") ممّن ليسوا أفرادًا في جيش ولا يستوفون الشروط المحدّدة في البند 1 من أنظمة لاهاي، ليسوا مقاتلين بل مدنيين.
 مع ذلك، فالقضاء الدولي يعترف بواقع يقوم فيه مدنيّون، ضمن نزاعات مسلّحة، بالمشاركة في القتال من جهة، والتمتّع بالحصانة المتوفّرة لهم كمدنيين من جهة أخرى.
 وعليه، فالقضاء الدولي المتعارف عليه يحدّد أنّ المدني الذي يشارك مباشرة في نشاط عدائيّ لا يتمتّع في الوقت نفسه بالحماية. 

البند 51(3) من البروتوكول الأوّل المضاف إلى معاهدة جنيف، الذي يشكّل قاعدة متعارفًا عليها
، ينصّ على ما يلي: 
 

"Civilians shall enjoy the protection afforded by this section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities".

 

وعليه، فليس في القضاء الدولي أمر يحدّد أن جميع الأعضاء في تنظيم كفاح مسلّح يفقدون الحماية المعطاة لهم بموجبه كمدنيين. هكذا أقرّت المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة (في ما يلي: "ICTY"):
"The Trial Chamber finds that it is the specific situation of the victim at the moment the crime was committed that must be taken into account in determining his or her protection under Common Article 3. The Trial Chamber considers that relevant factors in this respect include the activity, whether or not the victim was carrying weapons, clothing, age and gender of the victims at the time of the crime. While membership of the armed forces can be a strong indication that the victim is directly participating in the hostilities, it is not an indicator which in and of itself is sufficient to establish this. Whether a person did or did not enjoy protection of Common Article 3 has to be determined on a case-by-case basis."
 
تمّ تبنّي هذا التوجّه من قبل المحكمة العليا في التماس 769/02، اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل ضد حكومة إسرائيل
 (في ما يلي: "قضيّة الاغتيالات")، حين بحثت سياسة الاغتيالات. لقد ادّعت دولة إسرائيل أنّ هذه السياسة هي خطوة وقائيّة ضد مقاتلين غير قانونيين، يشكّلون تهديدًا وخطرًا على دولة إسرائيل وسكّانها. وفقًا لهذا التوجّه المتشدّد للمحكمة العليا أيضًا، الذي قلّص تعريف المدني من جهة، ووسّع إطار نفاذ الاستثناء الذي ينزع الحماية عن مدنيين من جهة أخرى، فليس كلّ عضو في تنظيم حماس هو هدف شرعيّ للهجوم.

متى تتوفّر شروط الاستثناء التي تنزع الحماية عن المدني-المقاتل؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أجرت بحثًا شاملا حول القضاء الدولي الإنساني المتعارف عليه، توصّلت إلى الاستنتاج بأنّه لا يوجد تعريف واضح ومتجانس لهذا الاستثناء.
 وعليه، سنعرض المركّبات الثلاثة التي يجب أن تتوفّر بغية سلب الحماية عن المدنيّ: unless and for such time as they take a direct part in hostilities
المركّب الأوّل هو المشاركة في أعمال عدائيّة. بموجب الرأي السائد، "hostilities" هي كلّ تلك الأعمال التي تهدف بموجب طبيعتها وهدفها إلى التسبّب بضرر للجيش:
 

"Hostile acts should be understood to be acts which by their nature and purpose are intended to cause actual harm to the personnel and equipment of the armed forces"
 

 

ضمن هذه الأعمال تدخل، أيضًا، أعمال تهدف إلى المسّ بمدنيين. 

المركّب الثاني هو المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية. البند 51(3) من البروتوكول الأول يتطرّق إلى مدنيين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية (التي تزال فيها الحماية في وجه الهجوم)، خلافًا لمدنيين يشاركون بشكل غير مباشر في الأعمال العدائية. الأخيرون بموجب أوامر البند يواصلون التمتّع بالحماية في وجه الهجوم. في غياب تعريف واضح، متجانس ومتفق عليه في الأدبيات القانونية للكلمة "مباشر" (direct) في سياقنا، فإنّ المختصّين والمحاكم اختاروا "التقدّم من حالة إلى حالة، من خلال تقليص مجال الخلاف".
 

بخصوص ما يُعتبر مشاركة مباشرة أو غير مباشرة، نصّ التفسير الرسميّ للبروتوكولات على أن:
"Undoubtedly there is room here for some margin of judgment: to restrict this concept to combat and active military operations would be too narrow, while extending it to the entire war effort would be too broad, as in modern warfare the whole population participates in the war effort to some extent, albeit indirectly.

بخصوص الطابع "المباشر" للمشاركة في النشاطات العدائية، قال Gasser:

 

However, the term should not be understood too broadly. Not every activity carried out within a state at war is a hostile act.
 

يُشار إلى أنه تمّ بصدد تحديد الطابع المباشر لمشاركة المدني في القتال، إعطاء وزن كبير للعلاقة بين النشاط الذي يشارك فيه وبين الضرر الناتج لجيش العدو. اللجنة الداخلية الأمريكية لحقوق الإنسان حدّدت أنّ المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية يجب أن تشمل فعل عنف، يشكل تهديدًا فوريًا بضرر حقيقيّ للعدو.
 وكما صاغ ذلك المختصّGasser  :

"All these activities, however, must be proved to be directly related to hostilities or, in other words to represent a direct threat to the enemy"

وكما جاء في التفسير الرسمي لبروتوكولات الجنة الدولية للصليب الأحمر، لبرتوكولات إضافية:
"Direct participation in hostilities implies a direct causal relationship between the activity engaged in and the harm done to the enemy at the time and the place where the activity takes place".

المركّب الثالث هو مركب الزمن. كما ذُكر، بموجب الاستثناء، فإن الحماية تُنزع عن المدني وهو يتحوّل إلى هدف شرعي فقط وللفترة الزمنية التي يشارك فيها مباشرة في أعمال عدائيّة (unless and for such time as). 

هناك خمسة توجّهات لتحديد وجود عنصر الزمن في المعادلة المُشار إليها أعلاه: توجّه الأفعال العينية، أي طالما أنّ المدني يقوم في لحظة محدّدة بعمل يُعتبر مشاركة مباشرة في أعمال عدائية، فهو يشكّل هدفًا شرعيًا للهجوم. بموجب التوجّه الثاني، يكون المدني المقاتل هدفًا شرعيًا منذ اللحظة الأولى التي شارك فيها بقتال للمرة الأولى وطالما لم يفصل نفسه بطريقة يمكن تمييزها موضوعيًا. التوجه الثالث، توجه العضوية، ينصّ على أنه طالما كان المدنيّ عضوًا في تنظيم مقاتل فهو يعتبر هدفًا شرعيًا. التوجه الرابع المقلّص، يدمج ما بين امتحان المشاركة المباشرة وبين توجه العضوية، وبشكل يقلص مجموعة المواطنين المقاتلين الذين يفقدون حمايتهم ويقتصرها على مجموعة الأعضاء في الذراع العسكرية لتنظيم الكفاح. التعاطي مع سائر أعضاء التنظيم يكون خاضعًا لتوجه الفعل العينيّ وامتحان مباشرة المساهمة في القتال. التوجه الخامس يتطرق إلى امتحان التهديد الكامن في الفعل، والذي يشكّل منطق مهاجمة المدني المقاتل. حين لا يكون هذا التهديد حقيقيًا وخطيرًا، تُحظر مهاجمة المدنيّ ويجب تفعيل وسائل فرض القانون ضدّه.
    

من نافلة القول إنّه في حال وجود شكّ فيما كان الحديث يدور حول مدني أو مقاتل، فإنّ القضاء الدولي يقرّ باستحقاق اعتبار المشتبه به مدنيًا.
  وكما قرّرت ICTY بشأنStanislav GALIĆ :

"A person shall be considered to be a civilian for as long as there is a doubt as to his or her real status. The Commentary to Additional Protocol I explains that the presumption of civilian status concerns 'persons who have not committed hostile acts, but whose status seems doubtful because of the circumstances. They should be considered to be civilians until further information is available, and should therefore not be attacked'".

وفيما بعد: 

"In case of doubt as to the status of a person, that person shall be considered to be a civilian."

يجدر التأكيد على أن مسؤولية إثبات أن المواطن فقد الحماية الممنوحة له وتحول إلى هدف شرعي للهجوم وإلى هدف للاغتيال، هي مسؤولية كبيرة وليست مسألة عابرة:

"[W]hen there is a situation of doubt, a careful assessment has to be made under the conditions and restraints governing a particular situation as to whether there are sufficient indications to warrant an attack. One cannot automatically attack anyone who might appear dubious."

كما ذُكر، فإن مبدأ التمييز يستوجب التمييز، أيضًا، في اختيار أهداف الهجوم ويحظر مهاجمة أهداف مدنية.

ما هي الأهداف المدنية؟ كلّ ما ليس عسكريًا
الأهداف المدنية هي كل ما ليس عسكريًا.
 هذه القاعدة أيضًا ذات مكانة متعارف عليها.
 البند 52(2) من البروتوكول الأول ينصّ على أنّ:

"Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage."
في تفسير الصليب الأحمر الرسمي للبروتوكولات الإضافية جاء أن: 

"A closer look at the various criteria used reveals that the first refers to objects which, by their ' nature', make an effective contribution to military action. This category comprises all objects directly used by the armed forces: weapons, equipment, transports, fortifications, depots, buildings occupied by armed forces, staff headquarters, communication centres etc."

البند 52(3) من البروتوكول الأول تطرّق إلى حالة وجود الشك بشأن طابع الهجوم. وينص البند على أنه:

"In case of doubt whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used".
القضايا:
قانونية مهاجمة أعضاء حماس وخصوصًا أفراد الشرطة المدنية:
الحقائق:

في تاريخ 27.12.08 أطلقت دولة إسرائيل صاروخًا على موكب إنهاء دورة لأفراد شرطة في قطاع غزة، معظمهم أفراد شرطة.
 
على أثر التقارير بأن غالبية القتلى حينئذٍ كانوا أفراد شرطة مدنية، صرحت وزيرة الخارجية في تاريخ 28.12.08 أن معظم القتلى يرتدون لباسًا عسكريًا.

في ضوء المبادئ التي عُرضت أعلاه، يُطرح السؤال ما إذا كان أفراد الشرطة المدنية في قطاع غزّة أهدافًا شرعية.
كما ذُكر، بما أنّ أعضاء حماس ليسوا عسكريين والرأي السائد أنهم لا يستوفون النظام 1 من أنظمة لاهاي، فإنّه لغرض تحديد ما إذا كانت مهاجمة أفراد الشرطة المدنية قانونية أم لا، يجب فحص ما إذا توفّرت الشروط التي تنزع عنهم الحماية الممنوحة لهم كمدنيين. لا تكفي حقيقة أن أفراد الشرطة يرتدون اللباس العسكري وأعضاء في حماس كي تُنزع عن أفراد الشرطة هؤلاء مكانة المدنيين والحماية التي يستحقّونها قانونيًا، بحيث لا يمكن القول إنّ الهدف كان قانونيًا.
لفحص هذه المسألة يجب الأخذ بالاعتبار أنّه بالإضافة إلى كون حماس تنظيم كفاح مسلح، فهو أيضًا حركة وطنية دينية، لديها مؤسّسات دينية، اجتماعية وسياسية. وعليه، فليس كل عضو فيها هو مقاتلاً. كذلك، فابتداء من شهر تموز 2007، منذ سيطر حماس على قطاع غزة، "يحكم" التنظيم القطاع ويدير فيها شؤون الحياة الاجتماعية والجماهيرية كحكم بديل للسلطة الفلسطينية ولتلك الأغراض. بطبيعة الحال، يشغّل التنظيم عمالا وموظفين، سواء أكانوا من أعضائه أو من السكان المدنيين في غزة، لأداء وظائف مدنية-إدارية في هذه الحكومة. وحدات الشرطة هي جزء من هذه الحكومة وبهذه الصفة هي ليست بالضرورة جزءًا من الذراع العسكرية للتنظيم. يجدر التأكيد أنه وفقًا للبند 43(3) من البروتوكول الأوّل، حتى وكالة تطبيق قانون مسلحة أو وكالة عسكرية-مجاوِرة لا تُشمل في القوات المسلحة طالما أن طرف النزاع لم يعلن للأطراف الأخرى عن ضمّ تلك الوكالات إلى قوّاته المسلّحة. فكم بالحريّ حين يجري الحديث عن شرطة مدنية، وظيفتها فرض القانون والحفاظ على النظام العام. وعليه، يبدو بموجب ذلك أنّ أعضاء الشرطة المدنيّة ليسوا مقاتلي حماس ولا يقومون بدور مُقاتلين.
كما هو معروف، باشرت إسرائيل هجومها على القطاع بشكل مفاجئ ولم يكن الأمر تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين وبين مقاتلي حماس. كذلك، فإن معظم الأهداف التي هوجمت، إن لم تكن كلها، تقع في قلب القطاع، على بعد ماديّ كبير من المواقع التي أطلقت منها صواريخ إلى منطقة إسرائيل. هاتان الحقيقتان تشطبان فرضية أن أعضاء حماس الذين كانوا خلال الهجمة هدفًا للهجوم، قد كانوا ضالعين في الوقت نفسه في نشاطات عدائية. كما سبق الذكر، فإن "مباشرة" المشاركة في أعمال عدائية مشتقة من الوظيفة التي يؤديها المشتبه بهم. بما أن افراد الشرطة غير مرتبطين بالنشاط القتالي، ليس مباشرة على الأقل، فإنهم لا ينضوون ضمن الاستثناء الذي ينزع حصانتهم عنهم. في واقع الحال هذا، هناك حاجة في فحص تفصيلي لمدى مشاركة كل واحد من أفراد الشرطة ومدة مشاركته، لغرض تحديد إذا ما اعتاد على المشاركة المباشرة في عمليات عدائية ضد إسرائيل. الحاجة في هذا الفحص التفصيلي قبل الهجوم وقبل نزع الحصانة عن أفراد الشرطة، يستوجب الاستنتاج بأنّ الاغتيال الجماعي الذي تم كان غير قانوني بالمرة. فكما ذُكر، كي يكون الهجوم قانونيًا يجب توجيهه نحو هدف قانوني. ومثلما نُشر في صحيفة "هآرتس"، لإن "تجريم" افراد الشرطة (أي تبرير المس بهم) استند إلى تعريف مكانتهم كقوة مقاومة في حال الدخول الإسرائيلي إلى القطاع، وليس على أساس معلومات تفصيلية حول كل واحد منهم. أي أن مجرد الهجوم قد غيّر تعريف الضحايا المستهدفين. نتيجة لذلك تغيّرت، برأي الحقوقيين، وظيفة أفراد الشرطة من مطبّقي نظام مدنيين الى مشاركين محتملين في القتال، يُسمح بالمسّ بهم.
 هذا الموقف مخطوء، وهو مناقض لمبادئ القضاء الدولي بخصوص الحاجة العسكرية ومبدأ التمييز، اللذين بموجبهما تتعلّق قانونية الهجوم بمكانة هدف الهجوم. كذلك، فإن القضاء الدولي يعترف بظاهرة الـ levee en mass، لكن هذا الاعتراف لا يجعل الحاجة زائدة في التمييز بين مقاتل ومدني. وفقًا لهذا المنطق، هناك دائمًا إمكانية لتبرير مهاجمة المدنيين، لأن كل مدني يمكن أن يكون، احتمالا، جزءًا من الـ levee en mass. 

يجب التوضيح هنا أنه لا يمكن تبرير المسّ بأفراد الشرطة كجزء من "ضرر مرافق" (collateral or incidental damage), لأن أفراد الشرطة هؤلاء أنفسهم شكلوا أصلا الهدف للهجوم. لقد اقتصر الاعتراف، ضمن القضاء الدولي، بإمكانية المس العرَضي بمواطنين، على حالات عينية فقط، أي كضرر مرافق للهجوم على أهداف شرعية. هذا الاعتراف المقلّص لم يأت لشرعنة المسّ المقصود بسكان مدنيين وانتهاك مبدأ الحاجة العسكرية ومبدأ التمييز اللذين عُرضا أعلاه، ولم يأت بالتأكيد لمناقضة الهدف الأعلى في القضاء الدولي الإنساني – خفض المعاناة التي يتم التسبب بها للسكان المدنيين خلال الصراعات المسلحة.
 وكما أقرّت الـICTY  بشأنStanislav GALIĆ :

"… the trial Chamber agrees with previous Trial Chambers that indiscriminate attacks, that is to say, attacks which strike civilians or civilian objects and military objectives without distinction, may qualify as direct attacks against civilians. It notes that indiscriminate attacks are expressly prohibited by Additional Protocol I. This prohibition reflects a well-established rule of customary law applicable in all armed conflicts… 

One type of indiscriminate attack violates the principle of proportionality. The practical application of the principle of distinction requires that those who plan or launch an attack take all feasible precautions to verify that the objectives attacked are neither civilians nor civilian objects, so as to spare civilians as much as possible. Once the military character of a target has been ascertained, commanders must consider whether striking this target is “expected to cause incidental loss of life, injury to civilians, damage to civilian objectives or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.”  If such casualties are expected to result, the attack should not be pursued. The basic obligation to spare civilians and civilian objects as much as possible must guide the attacking party when considering the proportionality of an attack. In determining whether an attack was proportionate it is necessary to examine whether a reasonably well-informed person in the circumstances of the actual perpetrator, making reasonable use of the information available to him or her, could have expected excessive civilian casualties to result from the attack."
 
محكمة الاستئناف التابعة لـ ICTY صادقت على قرارات المحكمة المذكورة أعلاه وأضافت أنّه لا يمكن تبرير مهاجمة مدنيين نظرًا لوجود حاجة عسكرية. وأكّدت محكمة الاستئناف:
"there is an absolute prohibition on the targeting of civilians in customary international law” and that “the prohibition against attacking civilians and civilian objects may not be derogated from because of military necessity…"
 

من نافلة القول إن تواجد عدد كبير من المقاتلين، يشكّلون هدفًا قانونيًا للمس، ليس من شأنها تبرير هجوم على تجمّع سكان مدنيين، لأن الضرر اللاحق بالسكان لن يكون نسبيًا، بالضرورة: 

"Although the number of soldiers present at the game was significant, an attack on a crowd of approximately 200 people, including numerous children, would clearly be expected to cause incidental loss of life and injuries to civilians excessive in relation to the direct and concrete military advantage anticipated".
 
من نافلة القول إنّه في التماس الاغتيالات تقرّّر أنّه "لا يُهاجم مواطن يقوم بدور مباشر، في الوقت نفسه، في أعمال عدائية إذا كان يمكن اتخاذ وسائل أقلّ مسًّا نحوه."
 
استنتاج:

أفراد الشرطة المدنية يتمتّعون بالحماية الممنوحة للمدنيين بموجب القضاء الدولي المتعارف عليه، وبما أنه لا تتوفر بشأنهم قواعد الاستثناء التي تنزع هذه الحماية، أي المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية خلال الهجوم، فإن الهجوم عليهم يتناقض مع القضاء الدولي الإنساني المتعارف عليه.
قانونية مهاجمة مؤسّسات حكم وسائر الأهداف التي ليست منشآت عسكرية:
الحقائق:

خلال أيام العملية العسكرية "الرصاص المسبوك"، هاجمت دولة إسرائيل عن معرفة مباني سلطة ورمز سلطة لحماس.
 بين مباني السلطة التي هوجمت: مبنى المجلس التشريعي، وزارة القضاء، وزارة المواصلات ووزارة الإعلام. هناك 68 مبنى حكوميًّا و31 مكتبًا تابعة لمنظّمات غير حكومية هُدمت تمامًا أو تضرّرت جزئيًا خلال العملية العسكرية.
 جاء في بيان الناطق العسكري يوم الخميس في تاريخ 1.1.09 أنّ: "سلاح الجوّ هاجم الليلة (الخميس) مبنى المجلس التشريعي ووزارة القضاء في مقر الحكومة الواقعة في مدينة غزة. مهاجمة أهداف السلطة الإستراتيجيّة، التي تشكل جزءًا من جهاز سلطة حماس، هي ردّ مباشر على إطلاق النار المتواصل من قبل تنظيم الإرهاب حماس على بلدات في جنوب البلاد".

لقد أفادت صحيفة واشنطن بوست حول هذه السياسة المخططة. ونُقل عن مسؤولين كبار في الجهاز العسكري تصريحات بأنّه تم توسيع بنك الأهداف بغية شمل شبكة الدعم الواسعة التابعة للحركة الإسلامية، وأن اختيار الأهداف جاء لغرض إضعاف جميع جوانب حركة حماس والمسّ بالبنية التحتية المدنية لحماس، وليس بالذراع العسكريّة فقط:

While previous Israeli assaults on Gaza have pinpointed crews of Hamas rocket launchers and stores of weapons, the attacks that began Saturday have had broader aims than any before. Israeli military officials said Monday that their target lists have expanded to include the vast support network that the Islamist movement relies on to stay in power in the strip. The choice of targets suggests that Israel intends to weaken all the various facets of Hamas rather than just its armed wing.  
"There are many aspects of Hamas, and we are trying to hit the whole spectrum, because everything is connected and everything supports terrorism against Israel," said a senior Israeli military official who spoke on the condition of anonymity. 

"Hamas's civilian infrastructure is a very, very sensitive target. If you want to put pressure on them, this is how," said Matti Steinberg, a former top adviser to Israel's domestic security service and an expert on Islamist organizations". 

كذلك، نُقل عن الرائد أفيطال ليبوفيتش، رئيسة قسم الإعلام الدولي في مكتب الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي قولها:
"Anything affiliated with Hamas is a legitimate target".

هذه السياسة مناقضة هي الأخرى للمبادئ الأساسية في القانون الدولي المتعارف عليه، مبدأ الحاجة العسكرية ومبدأ التمييز. هذه المبادئ، كما شُرحت أعلاه، تستوجب التمييز بين أهداف عسكرية وأهداف مدنية وتمنع الهجوم المقصود على أهداف مدنية. عمومًا، مؤسسات السلطة ليست بمثابة أهداف عسكرية، إلا إذا استوفت المعايير المحددة في البند 52(2) من البروتوكول الأول. هناك شكّ كبير في أن الهدم الجزئي أو الكلي لمبنى  معين يشكل رمز سلطة أو مبنى حكوميًا يمنح أفضلية عسكرية واضحة لإسرائيل، حيث أنه لا تساهم طبيعة، هدف أو استخدام المبنى، مساهمة فعّالة في النشاطات العسكرية ضد دولة إسرائيل. كما ذُكر، فإنّ الاستثناء الذي يسمح بالمس بأهداف عسكرية هو تعبير عن اختبار الحاجة العسكرية، والذي بموجبه يُسمح للقوّات المقاتلة بالمسّ بأهداف مدنية فقط إذا كان المس يخدم حاجة عسكرية حيوية وفورية، أي إضعاف العدو، إخضاعه أو إنهاء المعارك.
 

كما ذُكر أعلاه، ليس كل مسّ بالجهد الحربي لدى العدو يستوفي اختبار الحاجة العسكرية. تقرير اللجنة التابعة لمكتب المدّعي في ICTY، الذي فحص قانونية غارات ناتو على يوغوسلافيا وبينها قصف محطة التلفزيون في بلغراد، أقرّ أنه طالما أن الغارة استهدفت قطاعًا في البنية التحتية الإعلامية العسكرية الخاصة بيوغوسلافيا، فهي استوفت اختبار الحاجة العسكرية. ولكن لو تبيّن أنّ هدف الغارة كان المسّ بمعنويات السكان اليوغوسلافيين وإضعاف دعم سلطة ملوشوفيتس فقط، فما كانت ستستوفي اختبار الحاجة العسكرية:
“… Disrupting government propaganda may help to undermine the morale of the population and the armed forces, but justifying an attack on a civilian facility on such grounds alone may not meet the "effective contribution to military action" and "definite military advantage" criteria required by the Additional Protocols (see paras. 35-36, above). The ICRC Commentary on the Additional Protocols interprets the expression "definite military advantage anticipated" to exclude "an attack which only offers potential or indeterminate advantages" and interprets the expression "concrete and direct" as intended to show that the advantage concerned should be substantial and relatively close rather than hardly perceptible and likely to appear only in the long term (ICRC Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977, para. 2209). While stopping such propaganda may serve to demoralize the Yugoslav population and undermine the government’s political support, it is unlikely that either of these purposes would offer the "concrete and direct" military advantage necessary to make them a legitimate military objective. …”

(التشديد ليس في الأصل.) 

كذلك بخصوص البيوت، المساجد والمستشفيات التي هوجمت، ادّعت دولة إسرائيل أنها استُخدمت كموقع اختباء لأفراد حماس. بموجب ادعاء إسرائيل: هذا الاستخدام يبعد الحماية عن هذه الأهداف المدنية ويحولها إلى أهداف هجوم شرعية. القانون المتعارف عليه الذي تبلور في هذا السياق يقرّ بأنّ الهدف المدني يكون محميًا أمام الهجوم إلا إذا شكّل، ولتلك الفترة، هدفًا عسكريًا. وكما تم إيجاز هذه القاعدة المتعارف عليها:
"It is clear that, in case of doubt, a careful assessment has to be made under the conditions and restraints governing a particular situation as to whether there are sufficient indications to warrant an attack. It can not automatically be assumed that any object that appears dubious may be subject to lawful attack. This is also consistent with the requirement to take all feasible precautions in attack, in particular the obligation to verify that objects to be attacked are military objectives liable to attack and not civilian objects (see Rule 16)".

مجرّد تواجد مقاتل بين سكان مدنيين لا ينزع الطابع المدني عن السكان ولا الحماية التي يستحقّونها، مثلما قرّرت ICTY:

"The population against whom the attack is directed is considered civilian if it is predominantly civilian"

وكذلك،
"the Appeals Chamber finds that the jurisprudence of the International Tribunal in this regard is clear: the presence of individual combatants within the population attacked does not necessarily change the fact that the ultimate character of the population remains, for legal purposes, a civilian one."

إذًا، فالمنطق نفسه الذي يقف في أساس الاستثناء بشأن نزع الحماية عن مدني، يسري بخصوص نزع الحماية عن هدف مدني، وعليه فالتقييدات والواجبات الحذرة نفسها المطلوبة للتيقن من توافر شروط الاستثناء، تنطبق في حالتنا، أيضًا. 

يبدو أن مهاجمة رموز السلطة ومباني الحكومة بزعم أنها جزء من سلطة حماس، هي غير قانونية. انعدام القانونية هذا يعود إلى الحصانة الممنوحة لهؤلاء المدنيين وهذه الأهداف، في حال عدم توفر الشروط التي تنزع عنهم الحصانة الممنوحة لهم وفقًا للقضاء الدولي المتعارف عليه، وبكون الهجمات غير نسبية، سواء بفعل الخسائر البشرية الكبيرة والضرر الكبير الذي نتج للأملاك والبنية التحتية المدنية، وكذلك بفعل عدم ملاءمة السلاح الذي استُخدم لتنفيذ الهجمات – غارات جوية ومدفعية – وانعدام نسبيته. 
إسقاطات انتهاك قوانين الحرب: جرائم دولية ومسؤولية شخصية جنائية
الهجمات التي لا تفرّق بين مقاتلين وأهداف عسكرية وبين مدنيين وأهداف مدنية، تشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي المتعارف عليه وتعتبر جرائم حرب.
 الهجمات التي تنفّذ ضد سكان مدنيين يمكن اعتبارها أيضًا جرائم ضد الإنسانية، إذا ما نُفذت كجزء من هجوم واسع النطاق أو هجوم منهجيّ ضد سكان مدنيين، وبمعرفة بوجود الهجوم.
 وكما ورد أعلاه، فإن الهجمات الإسرائيلية على أفراد الشرطة وعلى مباني السلطة كانت نتيجة لتخطيط مسبق ولسياسة كانت الحكومة والمستوى العسكري شريكين في وضعها، وتمّت أيضًا بشكل منهجي وواسع النطاق (أي، اشتملت على عدد كبير من الأعمال).
 وعليه، فإن الهجوم على أفراد الشرطة يمكن اعتباره جريمة حرب بموجب البند 8(2)(أ)(1) و/أو 8(2)(ب)(1) من معاهدة روما، وجريمة ضد الإنسانية بموجب البند 7(1) من المعاهدة نفسها، وموضوعها القتل المقصود لمدنيين أو هجوم مقصود على مدنيين غير مشاركين في القتال مباشرة. الهجوم على مباني السلطة يمكن اعتباره جريمة حرب بموجب البند 8(2)(أ)(4) و/أو 8(2)(ب)(2) و/أو 8(2)(ب)(13) من المعاهدة وموضوعها التدمير الكبير لأملاك دونما حاجة عسكرية أو الهجوم المقصود على أهداف ليست عسكرية. يجدر التأكيد أنّ الهجوم على أفراد الشرطة ومباني السلطة يتجاوز اختبار الحدّ الأقصى للبند 8(1) من معاهدة روما الذي يطلب توفّر خطة، سياسة، أو ممارسة واسعة للأعمال. يشار في هذا السياق إلى أنه بالرغم من حقيقة أن دولة اسرائيل ليست طرفًا في معاهدة روما، فإنّ البندين 7 و 8 وموضوعهما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يعبران، أساسًا، عن قضاء دولي متعارف عليه، وبالتالي يسريان على أعمال و/أو إخفاقات مناقضة لأوامرهما.
الأشخاص الذين نفّذوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتحمّلون مسؤولية جنائية شخصية (إلا إذا توفرت لهم إحدى الحمايات المعترف بها قانونيًا).
 تقوم المسؤولية الشخصية على أساسين: مسؤولية مباشرة في حال تنفيذ فعلي لجرائم دولية، تخطيط، إغواء وإصدار أمر بتنفيذ جريمة كهذه: و/أو مسؤوليّة إرسال من شأنها أن تلقى على ضباط عسكريين (command responsibility) أو على قادة مدنيين (superior responsibility) بجريرة جرائم دولية نفّذها الخاضعون لهم. لغرض التأسيس لمسؤولية إرسال جنائية يجب إثبات وجود نظام علاقات خضوع بين الضابط أو المسؤول وبين المنفذ الفعلي (امتحان السيطرة الفعلية)، وأن الضابط علم أو كان عليه أن يعلم بالجرائم.
 وفي شأننا، هذه العناصر متوفرة كلّها في إزاء التخطيط المسبق والسياسة التي تقررت وأعلنت مثلما ورد أعلاه في كل ما يتعلق بتوجيه الهجمات على أفراد الشرطة وعلى مباني السلطة، الذين لا يشكّلون أهدافًا شرعية للهجوم. يشار إلى أن المطالب المحدّدة بشأن ضابط عسكري هي التي تسري على قائد سياسي يشكّل فعليًا جزءًا من سلسلة السلطة العسكرية مثل وزير الأمن.

�  ينظر تقارير مختلفة في الصحافة، مثل:
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